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د/محمد أحمد صالح
تكشف الدعوة الفرنسية إلى تطبيق "نموذج القرم" على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية عن تحول محتمل في السياسة الأوروبية تجاه الاستيطان، من الاكتفاء بإدانته سياسيًا وقانونيًا إلى محاولة عزله اقتصاديًا ورفع كلفة استمراره. وتكتسب المبادرة أهميتها من استنادها إلى تجربة الاتحاد الأوروبي في التعامل مع ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وسيفاستوبول عام 2014م، حين لم تقتصر الإجراءات الأوروبية على عدم الاعتراف بالضم، وإنما امتدت إلى فرض قيود على التجارة والاستثمار والخدمات والسياحة والتكنولوجيا والتمويل.
ولا يعني استدعاء "نموذج القرم" مساواة الضفة الغربية بالقرم سياسيًا أو تاريخيًا، وإنما استحضار الأداة القانونية والاقتصادية التي استخدمتها أوروبا تجاه إقليم اعتبرت أن وضعه نتج عن إجراء غير مشروع بموجب القانون الدولي. ومن ثم، فإن جوهر المبادرة الفرنسية يتمثل في محاولة نقل مبدأ عدم الاعتراف القانوني بالاستيطان إلى مستوى اقتصادي عملي، بحيث لا تسمح الأسواق الأوروبية بتمويل أو ترسيخ نشاط تعتبره أوروبا غير قانوني.
ويقوم هذا النموذج على ثلاث ركائز مترابطة: عدم الاعتراف بالوضع الإقليمي الناتج عن خرق القانون الدولي، ومنع الأسواق الأوروبية من الإسهام في ترسيخ هذا الوضع، واستخدام التجارة والاستثمار والخدمات أدوات ضغط سياسية وقانونية. وإذا طُبق المنطق نفسه على المستوطنات، فإن القضية لن تعود مرتبطة فقط بمنع منتجات معينة من دخول السوق الأوروبية، بل ستتجه إلى سؤال أكثر عمقًا: هل تستطيع أوروبا فصل الاقتصاد الاستيطاني عن الاقتصاد الإسرائيلي الأم، بحيث تستهدف النشاط الاستيطاني دون الانتقال إلى عقوبات شاملة على إسرائيل؟
وتأتي المبادرة الفرنسية في لحظة تتقاطع فيها عدة تطورات. فقد تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم، وتسارعت مشاريع التوسع الاستيطاني، وتزايدت المخاوف الأوروبية من تقويض حل الدولتين، بينما أصبح مشروعE1، في الخطاب الأوروبي، اختبارًا لإمكان قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافيًا. كما أعادت حرب غزة منذ 7 أكتوبر 2023م تشكيل النقاش الأوروبي، فلم يعد الاهتمام منصبًا على غزة والأمن الإسرائيلي وحدهما، بل باتت غزة والضفة الغربية والاستيطان والاحتلال وحل الدولتين تُنظر إليها بصورة مترابطة. وفي الوقت نفسه، تراجعت فعالية البيانات السياسية الأوروبية التي تدين الاستيطان، بعدما استمر التوسع رغم تكرار الإدانات، ما عزز الدعوات إلى الانتقال من الضغط السياسي إلى رفع التكلفة الاقتصادية.
وفي هذا السياق، تمثل هولندا اختبارًا عمليًا مهمًا؛ إذ من المقرر أن يبدأ في 22 سبتمبر 2026م حظر استيراد وشراء وبيع السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، إلى جانب حظر بعض خدمات الوساطة ومحاولات الالتفاف على القيود. وتكمن أهمية الخطوة في أنها تحول المبدأ إلى إجراء قابل للتطبيق، وقد توفر، إذا نجحت دون اضطرابات تجارية أو نزاعات قانونية كبيرة، نموذجًا يمكن أن تستفيد منه دول أوروبية أخرى. وإذا انضمت فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيرلندا ودول أخرى، فإن إسرائيل ستواجه تدريجيًا واقعًا مختلفًا عن العقوبات الوطنية المنفردة، يتمثل في تعدد الأسواق الأوروبية التي تفرض قيودًا على النشاط الاستيطاني.
لكن العقبة الرئيسية أمام تحول المبادرة الفرنسية إلى سياسة أوروبية موحدة ليست إسرائيل وحدها، وإنما الانقسام داخل الاتحاد الأوروبي نفسه. فهناك خلاف حول الأساس القانوني للإجراء: هل يمثل عقوبة في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة، ما قد يتطلب إجماع الدول الأعضاء، أم أنه إجراء تجاري يمكن تمريره بالأغلبية المؤهلة؟ وهذه المسألة ليست إجرائية فقط؛ لأنها تحدد قابلية القرار للحياة. فإذا كان الإجماع مطلوبًا، تستطيع دولة واحدة تعطيل القرار، أما إذا صُنّف إجراءً تجاريًا، فتزداد فرص اعتماده.
وتبرز ألمانيا بصورة خاصة في هذه المعادلة، بالنظر إلى علاقتها السياسية والتاريخية الخاصة بإسرائيل، وموقفها الأكثر تحفظًا تجاه فرض إجراءات عقابية عليها أو على المستوطنات. ولذلك فإن المعركة الأوروبية الحقيقية تجري على مستويين متزامنين: سياسي، يتعلق بما إذا كانت الدول الأوروبية تريد معاقبة النشاط الاستيطاني، وقانوني، يتعلق بكيفية اتخاذ القرار دون أن تمتلك دولة منفردة قدرة تعطيله.
وتظهر هنا مفارقة أوروبية لافتة. فقد استطاعت أوروبا استخدام أدوات اقتصادية واسعة تجاه القرم، بينما تبدو أكثر ترددًا عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات الإسرائيلية. ويعود ذلك إلى اختلاف البيئة السياسية؛ فروسيا كانت خصمًا جيوسياسيًا مباشرًا لأوروبا، بينما ترتبط إسرائيل بعدد من الدول الأوروبية بعلاقات تاريخية وأمنية واقتصادية وسياسية وثيقة. غير أن استمرار التأكيد الأوروبي على عدم شرعية الاستيطان، بالتوازي مع استمرار تدفق المنتجات والاستثمارات والخدمات المرتبطة به، يجعل الفجوة بين الموقف القانوني والممارسة الاقتصادية أكثر وضوحًا. ومن هنا تأتي دلالة "نموذج القرم": أوروبا قد تنتقل من عدم الاعتراف بالاستيطان إلى محاولة منع اقتصادها من الإسهام في ترسيخه.
ومن المرجح أن تواجه إسرائيل المبادرة الفرنسية بأربعة مسارات رئيسية. أولها التصعيد الدبلوماسي واتهام فرنسا بمحاولة فرض حل سياسي باستخدام العقوبات الاقتصادية. وثانيها استخدام ورقة الأمن، عبر التأكيد أن المستوطنات ليست نشاطًا اقتصاديًا منفصلًا، وإنما جزء من منظومة أمنية وجغرافية مرتبطة بالطرق والحدود والمواقع الاستراتيجية. وثالثها محاولة إعادة توجيه التجارة نحو الأسواق الآسيوية والأمريكية وغيرها، وإن كانت هذه الأسواق لا تستطيع تعويض السوق الأوروبية بالكامل. أما المسار الرابع فيتمثل في الضغط على الحكومات الأوروبية لمنع تحول المبادرة الفرنسية إلى سياسة موحدة، خصوصًا عبر محاولة التأثير في مواقف ألمانيا وإيطاليا ودول أوروبا الشرقية.
غير أن التأثير الاقتصادي لـ"نموذج القرم" يتوقف على مدى اتساعه. فحظر السلع وحده ستكون آثاره المباشرة محدودة نسبيًا؛ لأن الاقتصاد الاستيطاني لا يعتمد على التصدير فقط، وإنما على التمويل والاستثمار والبناء والخدمات والبنية التحتية والسياحة. أما إذا امتدت الإجراءات إلى حظر الاستثمارات وتمويل المشروعات والخدمات المالية، ومنع الشركات الأوروبية من تنفيذ مشاريع في المستوطنات، وتقييد خدمات البناء والهندسة والاستشارات والسياحة والوساطة التجارية، وتشديد قواعد إثبات المنشأ ومنع الالتفاف على القيود، فإن التأثير سيكون أكبر بكثير.
وتبرز هنا مشكلة تقنية شديدة الأهمية تتعلق بتحديد "منتج المستوطنة". فقد يُنتج جزء من السلعة في مستوطنة، ثم ينتقل إلى منشأة داخل إسرائيل، حيث يُعالج أو يُعبأ قبل تصديره من ميناء إسرائيلي. وكلما أصبحت قواعد المنشأ أكثر صرامة، ازدادت حاجة الشركات إلى توثيق سلسلة الإنتاج بصورة كاملة. وبذلك لا يقع التأثير على المستوطنات وحدها، وإنما يمتد إلى الشركات الإسرائيلية التي تتعامل معها، وقد يدفع الشركات الأوروبية إلى تجنب النشاط المرتبط بالمستوطنات خشية الوقوع في منطقة قانونية أو تنظيمية رمادية. وهنا يبدأ ما يمكن تسميته "العزل الاقتصادي الناعم".
وقد يكون هذا العزل أخطر من قيمة التجارة المباشرة نفسها. فإذا أصبحت المستوطنات نشاطًا عالي المخاطر بالنسبة للمؤسسات المالية والاستثمارية، فلن يكون السؤال بالنسبة للمستثمر فقط ما إذا كان المشروع مربحًا، بل أيضًا ما إذا كان يمكن تمويله وتأمينه وبيعه وتقديم الخدمات الاستشارية له، وما إذا كانت البنوك الأوروبية ستتعامل معه. ومع ارتفاع حالة عدم اليقين، يمكن أن ترتفع تكلفة رأس المال وتتراجع جاذبية الاستثمار.
وعلى مستوى الاقتصاد الإسرائيلي، من غير المرجح أن يؤدي حظر تجارة المستوطنات وحده إلى أزمة اقتصادية شاملة؛ لأن الاقتصاد الإسرائيلي أكبر بكثير من الاقتصاد الاستيطاني. لكن الخطر يكمن في التأثير التراكمي: حظر المنتجات، وارتفاع تكاليف التصدير، وزيادة المخاطر التنظيمية والقانونية، وانخفاض جاذبية الاستثمار، وانسحاب بعض المستثمرين، واتساع الفصل بين الاقتصاد الإسرائيلي واقتصاد المستوطنات. وهنا تتحول العقوبات من أداة لمعاقبة نشاط محدد إلى وسيلة لإعادة ترتيب حسابات التكلفة داخل السياسة الإسرائيلية.
وتتجاوز أهمية العقوبات قيمتها المالية المباشرة إلى رمزيتها السياسية. فهي ترسل رسالة مفادها أن المستوطنات ليست جزءًا من الاقتصاد الإسرائيلي الذي تتعامل معه الأسواق الأوروبية باعتباره وضعًا عاديًا، وأن الاستثمار فيها يمكن أن يتحول إلى مخاطرة سياسية وقانونية، وأن الاتحاد الأوروبي مستعد لاستخدام قوته الاقتصادية للدفاع عن رؤيته لحل الدولتين. ويزداد هذا البعد أهمية مع احتمال تحرك بريطانيا بصورة مستقلة، إلى جانب فرنسا وهولندا وإسبانيا وبلجيكا وإيرلندا، ما قد يؤدي إلى تشكل ائتلاف غربي غير رسمي يركز على النشاط الاستيطاني.
وتتمثل المعضلة السياسية المقبلة في حدود الفصل بين "العقوبات على إسرائيل" و"العقوبات على الاحتلال". فإذا اقتصرت الإجراءات على السلع المنتجة داخل المستوطنات، بقيت في إطار عقوبات على الاستيطان. أما إذا امتدت إلى الشركات التي تمول المستوطنات، والبنوك التي تتعامل معها، وشركات البناء والتكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها، فإنها ستقترب من استهداف البنية الاقتصادية للنشاط الاستيطاني. وإذا وصلت إلى أجزاء من اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية، فإن العلاقة الاقتصادية مع إسرائيل نفسها ستدخل مرحلة أكثر حساسية.
أما بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية، فقد تمثل الخطوة مكسبًا سياسيًا لأنها تنقل مبدأ عدم شرعية الاستيطان من الخطاب إلى الإجراءات، لكن العقوبات لا يمكن أن تكون بديلًا عن المسار السياسي. فمكافحة الاستيطان يجب أن تترافق مع وقف الضم وحماية الأراضي ودعم السلطة الفلسطينية وإعادة إنتاج مسار سياسي يؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية؛ إذ إن العقوبات الاقتصادية وحدها لا تنتج دولة فلسطينية.
ومن الناحية الاستشرافية، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات. الأول هو الاحتواء الأوروبي، بحيث تفشل الدول المؤيدة في إنتاج قرار موحد وتستمر الإجراءات الوطنية المتفرقة، وهو سيناريو مرتفع الاحتمال على المدى القصير. والثاني هو التسوية الأوروبية الوسطية، عبر قيود على بعض المنتجات وتشديد قواعد المنشأ ومنع بعض الاستثمارات والخدمات وإعداد قوائم بالكيانات المرتبطة بالمستوطنات، وهو السيناريو الأكثر قابلية للتنفيذ سياسيًا. أما الثالث فهو "نموذج القرم" الكامل، الذي يشمل التجارة والاستثمار والتمويل والخدمات والتكنولوجيا والسياحة وآليات منع الالتفاف؛ وهو أقل احتمالًا في المدى القصير، لكنه يصبح أكثر ترجيحًا إذا استمر التوسع الاستيطاني والعنف أو اتخذت إسرائيل خطوات باتجاه الضم.
والأخطر على إسرائيل، في هذا السياق، ليس صدور عقوبة واحدة، بل "تطبيع العقوبات". فإذا بدأت هولندا، ثم تبعتها فرنسا وإسبانيا وبلجيكا وإيرلندا وبريطانيا، فإن السؤال سيتحول من "هل نعاقب المستوطنات؟" إلى "لماذا لا تطبق بقية الدول السياسة نفسها؟". وعندها يمكن أن تتحول الإجراءات من عقوبات استثنائية إلى معيار دولي جديد للتعامل مع الاستيطان.
وتتوقف وجهة هذا المسار على مجموعة من المؤشرات، أبرزها مدى تحول الحظر الهولندي إلى نموذج لدول أخرى، وما إذا كانت فرنسا ستطرح إطارًا قانونيًا أوروبيًا رسميًا، وكيف ستصنف المفوضية الأوروبية الإجراء، وما إذا كانت مواقف ألمانيا وإيطاليا ستتغير، وهل ستنتقل القيود من المنتجات إلى الخدمات والاستثمارات، وما إذا كانت بريطانيا ستتخذ إجراءات مستقلة، إضافة إلى تطورات مشروعE1، وتصاعد عنف المستوطنين، وردود إسرائيل، وبدء الشركات الأوروبية الكبرى في تجنب النشاط المرتبط بالمستوطنات حتى قبل صدور تشريع شامل.
ويبقى العامل الأمريكي حاسمًا. فإذا عارضت واشنطن الإجراءات الأوروبية بقوة، ستجد فرنسا صعوبة أكبر في تحويل المبادرة إلى سياسة غربية مشتركة. أما إذا اختارت الإدارة الأمريكية عدم عرقلة الإجراءات أو دعمت بعض القيود المحدودة، فإن كلفة تجاهل المطالب الأوروبية على إسرائيل سترتفع بصورة ملموسة.
والتقدير الاستراتيجي النهائي أن الخطر الحقيقي لا يكمن في نشوء "حصار أوروبي" شامل وفوري، بل في منحنى تصاعدي يبدأ بالسلع، ثم ينتقل إلى الاستثمارات والخدمات والشركات والتمويل، وربما يصل لاحقًا إلى أجزاء من العلاقة الاقتصادية الأوروبية الإسرائيلية. فإذا نجحت أوروبا في فصل المستوطنات اقتصاديًا عن إسرائيل، فقد يتحول "نموذج القرم" من مجرد أداة عقابية إلى مبدأ أوروبي للتعامل مع أي خطوات مستقبلية نحو الضم وتغيير الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
وبذلك تصبح المعادلة الجديدة: التوسع الاستيطاني، ثم رد أوروبي محدود، ثم استمرار التوسع، ثم توسيع القيود، ثم ارتفاع كلفة الاستيطان، ثم تصاعد الضغوط الداخلية الإسرائيلية. فإذا لم تؤد هذه الحلقة إلى تغيير السلوك الإسرائيلي، تنتقل أوروبا إلى الحلقة التالية.
إن جوهر التحول ليس منع بعض المنتجات الاستيطانية من دخول الأسواق الأوروبية، وإنما احتمال انتقال المستوطنات من كونها واقعًا سياسيًا واقتصاديًا تتعامل معه الأسواق رغم عدم الاعتراف القانوني به، إلى نشاط يُنظر إليه باعتباره أصلًا عالي المخاطر. وعندها يصبح الاستثمار فيه أكثر صعوبة، وتمويله أكثر كلفة، والتعامل معه أكثر حساسية، ويتبلور تدريجيًا فصل اقتصادي بين إسرائيل والمستوطنات.
ومن ثم، فإن "نموذج القرم" قد لا يكون نهاية الطريق، بل نقطة بداية لنظام أوروبي جديد يقوم على معادلة: عدم الاعتراف السياسي يقابله عدم اندماج اقتصادي. وإذا تحولت الإجراءات الهولندية إلى نموذج، والدعوة الفرنسية إلى سياسة أوروبية، وترافقت معها إجراءات بريطانية، فإن أوروبا ستكون قد انتقلت من سياسة "إدانة الاستيطان" إلى سياسة "رفع تكلفة الاستيطان"؛ وهو تحول يمثل الفارق بين الموقف السياسي التقليدي وبين نشوء سياسة ردع اقتصادي تدريجية.
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